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 الجمهورية التونسية                                                         
 وزارة العدل                                                              

 الحمد لله وحده،محكمة التعقيب                                                      
  57376/     55866القضية عدد  

               1069 مارس 63تاريخ القرار 
 :  اصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي 

 
 81202المقيد تحت عدد  8102اوت  01عد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ ب

 عن:نيابة  المحامي لدى التعقيب *****من الاستاذ 
  م.ز-0
 و.ز-8

معرفه  ***المحامي لدى التعقيب الكائن مقره  *****محل مخابرتهما بمكتب محاميهما الأستاذ 
 ***الجبائي 

  :ضد  
  ا.ز و زن. و ز.ز-0

 ****مقرهم نهج 
  المحامي لدى التعقيب ****نائبهم 

وهي شركة ذات مسؤولية محدودة في شخص ممثلها القانوني سجلها التجاري  ****شركة م-8
 ***والكائن مقرها بنهج عدد  *** Bعدد 

نائبتها الاستاذة ***2108في شخص ممثلها القانوني الكائن مقرها بنهج  ****شركة عقارية  -8
 المحامية لدى التعقيب. ****

المحامي  ****نائبه الاستاذ .***لكائن مقره بشارع في شخص ممثله القانوني ا ****البنك -4
 لدى التعقيب

 ****من الاستاذ  81248عدد  8102أوت  01بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في و 
 : نيابـــــــــة عنالتعقيب  المحامي لدى



 

2 

  ز.ز-0
  ا.ز-8
  زن.-8

  ****المقر نهج 
 ضــــدّ:

 م.ز-0 
 و.ز-8
 .****ونهج  ***القاطنين بنهج  

 المحامي لدى التعقيب. *****الاستاذ  انائبهم
وهي شركة ذات مسؤولية محدودة في شخص ممثلها القانوني سجلها التجاري  ****شركة م-8

 .***والكائن مقرها بنهج عدد  *** Bعدد 
 ****نائبها الاستاذة  .***في شخص ممثلها القانوني الكائن مقرها بنهج  ****قارية شركة ع -4

 المحامية لدى التعقيب.
نائبه الاستاذ في شخص ممثله القانوني الكائن مقره بشارع الهادي نويرة تونس. ****البنك -1

 المحامي لدى التعقيب. ****
 

الصادر عن محكمة الاستئناف  14881/18811عـــــــدد  لمدنيستئنافي اطعنا في القرار الإ
 الاستئنافين و  ينالاصلي ينالاستئناف نهائيا بقبول والقاضي"  01/11/8101بتاريخ   بتونس
عدم سماع الدعوى  ى به  منقض فيما الحكم الابتدائي  بنقضصل شكلا وفي الأ ينالعرضي

ة لفائد و.زوالقضاء في شأنه من جديد بإبطال عقد البيع الصادر عن المستأنف ضده الثاني 
تحت عدد  8101 جانفي 11المسجل بأريانة في  ****المستأنف ضدها الثانية م

لفائدة  ****ستأنف ضدها الثانية شركة معقد البيع الصادر عن الم وإبطال 01011040
تحت  8101جوان  81في المسجل في التضامن  ****ضدها الرابعة شركة عقارية   المستأنف

 المستأنفلفائدة  زو.وإبطال عقد البيع الصادر عن المستأنف ضدها الثانية  01018814عدد 
تحت عدد  8101جوان  81في  ***والمسجل بحي  ****عقارية  ضدها الرابعة شركة

ورفض الدعوى فيما زاد على ذلك كنقض الحكم الإبتدائي فيما قضى به من الاذن  01018811
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لحافظ الملكية العقارية من تشطيب على الهبة والقضاء في شأنه  من جديد برفض الدعوى وإقرار 
من الخطية  14881الحكم الإبتدائي فيما زاد على ذلك وإعفاء المستأنفين في القضية عدد 

بالمال المؤمن وحمل  18811مال المؤمن إليهم كتخطئة المستأنفين في القضية عدد وإرجاع ال
لفائدة  18811المصاريف القانونية على المحكوم عليهم كتغريم المستأنفين في القضية عدد 

د لقاء أتعاب التقاضي و أجرة  411.111بأربعمائة دينار  ****المستأنف ضده الخامس البنك 
 "ة.المحاما

 
 *** بواسطة عدل التنفيذ الاستاذ موبعد الاطلاع على مستندات التعقيب المبلغة للمعقب ضده

  .8102  أوت 01بتاريخ   01411حسب محضره عدد 
 8101 اوت 81وعلى نسخة الحكم المطعون فيه وعلى جميع الاجراءات والوثائق المقدمة بتاريخ 

 م م ت.من م م  021حسب مقتضيات الفصل 
 04و بعد الاطلاع على مذكرة الرد على مستندات التعقيب المقدمة لكتابة المحكمة بتاريخ 

والرامية الى  ****في حق المعقب ضدها شركة عقارية   ****بواسطة الاستاذة     8102سبتمبر
 اصلا. و و مقبول مطلب تعقيب المعقبان طلب 

 08على مستندات التعقيب المقدمة لكتابة المحكمة بتاريخ  و بعد الاطلاع على مذكرة الرد
والرامية الى  زم.أبناء  ن و أ و زفي حق المعقب ضدهم   ****بواسطة الاستاذ     8102سبتمبر

تفويض النظر في خصوص قبول مطلب التعقيب شكلا من عدمه و في الاصل بنقض القرار 
يه جزئيا في خصوص رفض الدعوى المتعلق ببطلان الرهن و التشطيب عليه ورفض فرع المطعون ف

الطعن المتعلق بالتشطيب على عقد الهبة وعقود البيع مع احالة القضية على محكمة الاستئناف 
  بتونس للنظر فيها بهيئة أخرى في حدود قرار النقض .

في حق المعقب  ****المقدمة من الاستاذ  وبعد الإطلاع على مذكرة الرد على مستندات التعقيب 
الرامي الى رفض مطلب التعقيب أصلا متى قبل  8102لسبتمبر  11بتاريخ  ****ضده البنك 

 .شكلا
ضم هذه القضية طلاع على ملحوظات النيابة العمومية لدى هذه المحكمة والرامية الى وبعد الإ
 وضوع والأطراف بينهما لوحدة الم 11810عدد للقضية 
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وشركة عقارية  ***و شركة  و.زو  م موبعد الاطلاع على مستندات التعقيب المبلغة للمعقب ضده
حسب  ****ة بواسطة عدل التنفيذ الاستاذ في شخص ممثليهم القانونيين ****ك نو الب ****

 .8102  مبرسبت 01بتاريخ   018102محضره عدد 
 08وعلى نسخة الحكم المطعون فيه وعلى جميع الاجراءات والوثائق المقدمة بتاريخ 

 من م م م م ت. 021حسب مقتضيات الفصل  8102سبتمبر
 اكتوبر 11بعد الاطلاع على مذكرة الرد على مستندات التعقيب المقدمة لكتابة المحكمة بتاريخ و 

والرامية الى طلب رفض  ****حق المعقب ضدها البنك  ي* ف**الاستاذ *بواسطة    8102
  . وحفظ حق منوبه فيما زاد على ذلك قبل شكلااصلا متى مطلب 

 11و بعد الاطلاع على مذكرة الرد على مستندات التعقيب المقدمة لكتابة المحكمة بتاريخ 
والرامية الى طلب  ****معقب ضدها عقارية في حق ال  ****بواسطة الاستاذة     8102اكتوبر

قبول مطلب التعقيب اصلا و انقض و الاحالة للضعف القانوني الذي انبنى عليه القرار المطعون 
 فيه.

 08و بعد الاطلاع على مذكرة الرد على مستندات التعقيب المقدمة لكتابة المحكمة بتاريخ 
قبول  والرامية الى و.زو  مفي حق المعقب ضدهما   *****بواسطة الاستاذ     8102سبتمبر

 صلا.مطلب التعقيب شكلا ورفضه أ
قبول مطلب التعقيب طلاع على ملحوظات النيابة العمومية لدى هذه المحكمة والرامية الى وبعد الإ

 شكلا ورفضه أصلا.
 يلي:بحجرة الشورى صرح بما  القضية والمفاوضةوبعد الاطلاع على اوراق 

 :من حيث الشكل  
وما  011القانونية طبق احكام الفصل  ماوصيغه ماالتعقيب جميع اوضاعه يمطلب استوفىحيث 

 بعده من م م م ت مما يتجه معه قبوله من هذه الناحية .
 :من حيث الاصل  

في   نيالتي انبنى عليها قيام المدع والأوراقد حيث تفيد وقائع القضية كيفما اوردها الحكم المنتق
 11210و المعقب ضدهم في القضية عدد  11810في القضية عدد  الان يينالاصل المعقب
ابرم وقد   زم.هم عارضين انه الت اليهم تركة والد المحكمة الابتدائية بتونسلدى   مبواسطة نائبه
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امل  مناباته بك م في شأنها مقاسمة رضائية بمقتضى كتب قانوني وقد توصل المدعى عليه الأول
ما ورد بالفصلين الاول والثالث من كتب الإتفاق وذلك بما لم يعد يملك شيئا من العقارات حسبو 

كمبيالة   08د تسلمها في  811.111.111صكوك و 4د تسلمها في 811.111.111قدره 
وعقار   ***والاصل التجاري للمتجر الكائن بنهج  ***تونس نهج  الذي كان في تصرفه الكائن في

شيء  بأيكائن بالقيروان يشمل على مخزن وطابق علوي به خمسة شقق وقد التزم بعدم المطالبة   
وقام هذا الاخير   و انه ابرم كتب هبة لفائدة ابنه المطلوب الثاني ،إلاعناصر التركة اخر من 

 ***الرسم العقاري عدد  موضوع ***جزء من العقار المسمى  12181/8111بالتفويت في 
بمقتضى العقد المحرر في  المدعى عليها و المعقب ضدها الان ****بالبيع لشركة 

كما قامت هذه الاخيرة بدورها بالتفويت في   11/10/8101والمسجل في  11/10/8101
الثاني اضافة الى كون ان المطلوب  81/11/8101الاجزاء المذكورة بموجب العقد المسجل في 

الى شركة عقارية  ***قام بالتفويت في الأجزاء الموهوبة في العقار موضوع الرسم العقاري عدد 
هذه الأخيرة ابرام رهن  وتولت 81/11/8101بمقتضى العقد المسجل في  المعقب ضدها ****

المسجل في  ***الموظف على العقار موضوع الرسم العقاري عدد  ****لفائدة البنك 
14/08/8101 . 

كمالك للعقار منعدمة بناء على كونه لم يعد له الحق في طلب   م.زولاحظوا ان صفة المطلوب 
ان يفوت في العقارات  هل يعد يملك شيئا وتوصله لكامل منابه فضلا كونه لا يجوز القسمة ولم

رة عنه وطلب بناء على احكام الفصول وبناء عليه فان عقد الهبة باطل وكذلك جميع العقود المنج
عقد الهبة  بإبطالمن م اع الحكم  110و  14من م م م ت و 082و 081و  081و  41

عقود البيع المسجلة بالقباضة المالية بين المطلوب الثاني  وإبطال 04/00/8118والمحرر بتاريخ 
وبين المطلوب الثاني  81/11/8101والمطلوبة الثالثة والرابعة في  11/10/8101والثالثة في 

 14/08/8101عقد الرهن المسجل في  بإبطالكالقضاء   81/11/8101والرابعة والمحرر في  
دوا عليهم بالتضامن فيما بينهم بأن يئوإلزام المدعى  ****وبين البنك  ****والمبرم بين شركة عقارية 
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اماة مع معلوم رقيم الاستدعاء للجلسة المح وأجوردينار لقاء اتعاب التقاضي  0111للمدعيين 
لحافظ الملكية العقارية على تلك الهبة بالرسوم العقارية  والإذنوحمل المصاريف القانونية عليهم 

ذكورة الموالتشطيب على عقود البيع  ***وعدد  ****وعدد  ****وعدد  ***وعدد  ****عدد 
 . ***الرسم العقاري عدد اعلاه المدرجة ب

 01201وحيث وبعد استيفاء الاجراءات القانونية اصدرت المحكمة الابتدائية الحكم عدد 
عقد الهبة المبرم بين المطلوب الاول والثاني  بإبطالابتدائيا "القاضي  88/11/8108الصادر في 

 والإذن  01/00/8111خ والخالص معلوم نقلها بالقباضة المالية بتاري 04/00/8111بتاريخ 
 ***و ****لحافظ الملكية العقارية بالتشطيب على تلك الهبة بالرسوم العقارية على التوالي عدد 

بالتضامن كإلزام المدعى عليهما الاول والثاني بان يؤديا   ***والذي اصبح  ***و  ****و ****و
 وأربعينالمحاماة مع مبلغ مائة وثلاثة  وأجورد لقاء اتعاب التقاضي  811.111للمدعيين مبلغ 
لقاء اجرة رقيم الاستدعاء للجلسة وحمل المصاريف القانونية عليها وبعدم  111دينارا ومليمات 

سماع الدعوى فيما زاد على ذلك ورفض طلب التنفيذ الوقتي كقبول الدعويين المعارضتين شكلا 
 "ورفضهما موضوعا .

الذي تمسك صلب مستندات  الحكم المذكور مابواسطة نائبه ماوحيث استأنف المحكوم ضده
على القسمة   لدرجة الاولى لما اعتبرت كتب الاتفاقانه على عكس ما ذهبت اليه محكمة اطعنه 

ن عنوانه اتفاق على لحال انه يتعلق بمجرد حق شخصي ولأكسند طلب بطلان مستوفيا لشروطه وا
لك حسب ما نصت عليه فصوله الثاني والثالث والسابع وهو الامر الذي اكدته محكمة القسمة  وذ

كما   81211والذي اصبح باتا بموجب القرار التعقيبي عدد  11211الاستئناف في قرارها عدد 
الى جانب ذلك فان القار  تعتبر ذلك الكتب ناقلا للملكية وسجلته بالمعلوم ان القباضة المالية لم

اكدت ان الكتب  88/18/8114الصادر بتاريخ  81211تعقيب في قرارها عدد محكمة ال
المعروض عليها هو مجرد اتفاق مبدئي على القسمة وليس كتب نهائي ناقل للملكية وقد رفضت 
ادارة الملكية ترسيمه ولما تقدم نفس الاطراف بمطلب تحيين من شانه لدى المحكمة العقارية 
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ما جاء   ان الكتب المحتج به منعدم الوجود طبق وأضافبالرفض  قصد ترسيم ذلك الكتب جوبه 
لأنه لم ينفذ بل تنفيذه سيتم بتحرير العقود الناقلة الملكية  وهو  11211بالقرار الاستئنافي عدد 

كما ان الفصل   ،من م ح ع الناقل للملكية 811ليس من الصكوك المنصوص عليها صلب الفصل 
 ما وقع لعقد تالي ف بعض شروط العقد بإبقاءاذا صرح المتعاقدان "تاما من م اع لا يعتبر العقد  84

 لا يترتب عليه التزام ولو وقع تحرير الشروط الأولية بالكتابة." والحالة هذه الاتفاقعليه 

م ح ع 811حق عيني قبل الترسيم طبق احكام الفصل  بأيلا يمكن التمسك  دفع بأنهكما    
 الرسوم.ثابتة في كل  منف المستأوبالتالي فان ملكية 

ا  11211الاستئنافي عدد  قت الوقائع لما اعتبرت ان القرارولى خر محكمة الدرجة الأ وأضاف بان
ان القسمة الرضائية مستوفاة لشروطها ومشتملة لجميع الاطراف الذين مضوا عليها وهو على  أكد

 .عكس ما ورد في ذلك القرار

من م اع لما اعتبرت ان المستأنف غير  881الفصل  قت احكاموان محكمة الدرجة الاولى خر  
 مالك للعقارات موضوع عقد الهبة والحال ان ملكيته ثابتة بالرسوم العقارية قبل إبرام عقد الهبة .

 .وحيث اصدرت محكمة الاستئناف القرار المشار اليه بالطالع عددا وتاريخا ونصا 

استنادا الى  بالتعقيب القرار المذكور في كل من جهته  ضدهم والمستأنف نالمستأنفاطعن وحيث 
 المطاعن التالية:

 55866في القضية عدد  مستندات التعقيبأولا 

 المطعن الأول ضعف التعليل 

لبيان  الابتدائيالمعقبين تعرضا في تحليل مستفيض صلب مستندات طعنهم في الحكم قولا أن 
المعقب ضدهم في قيامهم وان تحديد تلك الطبيعة كان  للكتب الذي استند اليه القانونية الطبيعية

 لكل طرف . القانونية بالنسبة وأثارهاعنه يشكل شرطا أساسيا لتحديد الالتزامات الناشئة 
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خلاله وانه لا  وقد اختزلت محكمة الاستئناف الرد على تلك الأسانيد بموقف غريب اعتبرت من
بإعادة مناقشة  0111   /00/11المؤرخ في  على مقاسمة الاتفاقجدوى من الطعن  في كتب 

 م.زالطعن في حجيته طالما أنه تضمن في فصله الثالث تنازلا من المستأنف  طبيعته القانونية أو
عن العقارات موضوع النزاع المنجر له إرثا في والده وأخفق في إبطال ذلك الكتب بموجب الحكم 

والذي  81/14/8118الاستئناف  بتونس بتاريخ الصادر عن محكمة  11211النهائي عدد 
على قرينة الأمر المقضي وهو ما كان أساسا  وبذلك احرز 81211تأيد بالقرار التعقيبي عدد 

 في التصرف فيه . يا من أجل التصرف فيما لا حق لهلإدانته جزائ

من  اللازم فيها القدر لا يتوفرعليها المحكمة موقفها القانوني  سستوان هذه الحيثية اليتيمة التي أ
وأنه بالفعل الملف . ولأوراقالتعليل المستساغ والمقبول فضلا عن تضاربها وتحريفها الواضح للوقائع 

 أييتعلق في  والذي لموسوء فهم لها  لأوراقهية انحرافا بوجهة النزاع وتحريفا فقد تضمنت هذه الحيث
 يد طبيعته القانونية .طور من أطواره بصحة كتب الإتفاق وإنما بمضمونه وتحد

الكتب ي ابطال ذلك حكمة الاستئناف من اخفاق المعقب فما وصفته م وعلى ذلك الأساس فان
 ذلك. القانونية رغميشكل مانعا لمناقشة مضمونه وتحديد طبيعته  لا

في تحليله لمضمون الكتب وتحديد طبيعته القانونية على حيثيات الحكم عدد  وان المعقب اعتمد
المطعون فيه لم  تفاقالا"وان كتب  منه نفسه والذي جاء به صلب الصفحة السابعة 11211

يترتب عنه انتقال للملكية بما يعني بداهة ان جميع الأشخاص الذين شاركوا في ابرامه قد حافظوا 
 تفاقالاعلى ملكيتهم لجميع الفصول موضوع كتب 

رأى في موقف محكمة  والذي 81211وقد تعزز هذا الموقف من خلال القرار التعقيبي عدد 
ناقل تأكيد لكون الاتفاق هو مجرد اتفاق مبدئي على القسمة وليس كتب قسمة نهائي  الاستئناف

الأساس يكون عقد الهبة المبرم بين المعقبين حائزا على المحل خلافا لما  وعلى ذلك للملكية
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القانوني الناجم عنها  وللإشكالائع محكمة الإستئناف خطأ ونتيجة سوء فهم واضح للوقانتهت إليه 
. 

كان   11211تحريف الوقائع  فيما اكدته المحكمة من أن الحكم المدني الصادر تحت عدد  -8
 أساس لإدانة المعقبين من اجل التصرف فيما لا حق لهما في التصرف فيه.

حكم جزائي في وقد جاءت هذه الحيثية متزيدة من المحكمة نظرا وان القيام لم يستند على صدور 
قبل البت في  الموضوع إذ لو كان الأمر كذلك لما أمكن للمحكمة المدنية ان تنظر في هذا النزاع

مكن كذلك للمعقبين التمسك بأحكام الفصل السابع من مجلة الإجراءات الدعوى العمومية ولأ
قف النظر فيها إلى أن الجزائية والذي جاء فيه أنه في صورة القيام بالدعوى المدنية منفردة فانه يتو 

 .يقضي بوجه بات في الدعوى العمومية التي وقعت إثارتها

اف صلب حكمها المطعون فيه ستئني استندت اليها محكمة الإمن خلال الحيثية الت يتأكدنه وأ 
ك ان الجريمة تكن مسيطرة على تفاصيل الدعوى العمومية المثارة ضد المعقبين .ذل لم وأنها

 من المجلة الجزائية والمتعلق ببيع اورهن او 818ولى من الفصل الأ بالفقرة لقتموضوع الإحالة تع
مليا في هذه الفقرة ومقارنتها مع الفقرة  بالتأمل.وانه كراء مالا حق لمرتكب ذلك في التصرف فيه 

نما لأسباب الثانية فانه يتضح ان منع التصرف لم يكن بسبب عيب يمس أصل الحق العيني وإ
 اسباب واقعية . قانونية بحتة او لأسبابيمكن ان تكون  التيلك تماما و خارجة عن ذ

الاستئنافي عدد  معلى ذلك فقد أكد نائب المعقب ضدهم في معرض طعنه في الحك تأكيدانه وأ
 818من الفصل  الثانيةسليمة للفقرة  قراءةإذ أكد في  08/18/8102الصادر بتاريخ  8148

وان تلك الفقرة تشترط ان لا يكون للفاعل الأصلي حق التصرف في محل التصرف ولا تشترط أن 
يكون الفاعل غير مالك فيما تصرف فيه او ان يكون محل التصرف على ملك الغير وقد تضمن 

 مالك لجميع كان عند ابرامه لكتب الهبة لازال  مهذا الموقف اقرارا صريحا ومباشرا وان المعقب 
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ائما ولا مجال تبعا لذلك لتفعيل بالتالي فإن محل العقد يكون قو  لابنهالفصول التي قام بهبتها 
 ليات الفصول المتعلقة  بمحل العقد .ا

 من مجلة الحقوق العينية 306المطعن الثاني سوء تطبيق وتأويل الفصل 

من  811تناولها لأحكام الفصل قولا ان محكمة الاستئناف قد أوغلت في التحليل النظري عند 
على مستوى  مجلة الحقوق العينية منتهية إلى حقيقة أصبحت بديهية سواء على مستوى القضاء أو

لسنة  41بعد تنقيحه بموجب القانون عدد بمجال تطبيق الفصل المذكور قبل و الفقه والمتعلقة 
0118. 

وى ابطال العقد ودعوى ابطال نها تفرق بين دعأوأنه يستخلص من موقف محكمة الاستئناف و 
الترسيم وهو فرق وان كان من الناحية النظرية موجود فانه يصطدم على الصعيد الواقعي بشرط 

لا معنى لعقد يقع ابطاله  لأنهمن م م م ت  01شرط المصلحة الوارد بالفصل  جوهري للقيام وهو
 به. ثم لا يمكن ابطال الترسيم الذي امر

قديم والتي تنطبق على وقائع قضية الحال فان الاختلاف  ح ع 811الفصل في صيغة  بالتأملوانه 
الجوهري يتعلق بتكوين الحق العيني إذ حسب الصيغة الجديدة فإن ذلك الحق لا يتكون إلا من 

من  إلاتاريخ ترسيمه بالسجل العقاري اما حسب الصيغة القديمة فان ذلك الحق لا يعارض به الغير 
 تاريخ ترسيمه.

 وإمكانيةالثبوتية  تهتتعلق بقيم فإنهايغة الأولى تتعلق بتكوين الحق ووجوده أما الصيغة الثانية فالص
 الاحتجاج به ضد الغير .

نراه يؤكد  الترسيم اذ لأثرورغم الفوارق الموجودة بين الصيغتين فان المشرع لم يفرق بينهما بالنسبة 
 .ه الغير حسن النية ان ابطال الترسيم لا يمكن ان يعارض بفي كليهما  
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حقوق عينية في صيغته القديمة فان البت في المسائل الأولية  811واستنادا إلى مضمون الفصل 
شرط حسن ل تعتبر من   المسائل الضرورية وهي مسالة صفة الغير و المنصوص عليها بذلك الفص

ت لها توفر شرط العنصرين متى ثب لأنهالنية في الشخص الذي انتقلت اليه ملكية العقار المتنازع فيه 
م م ت تكون منعدمة  م 01المذكورين فان المصلحة بالقيام في قضية الحال على معنى الفصل 

 الاستئناف من رد الدعوى بصورة مطلقة  وبعدها محكمةبما كان معه يسمح لمحكمة البداية 

لموضوع لذلك ن محكمة الاستئناف كانت على بينة من الإشكالات التي قد يطرحها هذا اوكأ
تحاشت النظر في طلب التشطيب مرجئة ذلك الى نزاع اخر وهي بذلك تقر بشكل واضح وصريح 
أن حكمها لن يؤدي إلى فض النزاع وحل الإشكال العيني القائم حول ملكية العقارات موضوع 

فاذا في مدى توفر صفة الغير وحسن النية وذلك استن النزاعالنزاع وقد كان من المفروض ان تحسم 
بدون القيام يذلك يصبح الحكم الصادر فاقدا لقيمته القانونية وهو مالا  لأنهلولايتها على النزاع  

 يمكن قبوله واستساغته .

 
  57376مستندات التعقيب في القضية عدد 

 فقرة أولى م م م ت 00المطعن الأول خرق الفصل 

 8المؤرخ في  0111لسنة  48عدد  بالقانون المنقحفقرة اولى من م م م ت  41قولا ان الفصل 
الدعاوى عدا ما خرج  تنظر المحكمة الابتدائية ابتدائيا في جميع" نص على انه  )0111ماي 

وتنظر استئنافيا في الأحكام الصادرة ابتدائيا عن قضاة النواحي التابعين لدائرتها  .خاصعنها بنص 
 " .أو التي وصفت غلطا بكونها نهائية

المذكور أنه طالما لم يوجد نص خاص يخرج دعوى  41رة الأولى من الفصل وأنه يؤخذ من الفق
التشطيب على صك من السجل العقاري من اختصاص محاكم الحق العام ويسندها الى المحكمة 

 العقارية تبقى المحكمة الابتدائية هي المختصة 
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رسيم الى المحكمة وانه من بين النصوص الخاصة التي تسند اختصاص النظر في التشطيب على الت
م ح ع في اطار الطعن في القرارات التي يصدرها حافظ الملكية  822الفصل  العقارية نذكر

والمتعلق  8110أفريل  01المؤرخ في  8110لسنة  84من القانون عدد  1العقارية والفصل 
جة لصدور المرسمة نتي لى الصكوكاطار قضايا التحيين اما التشطيب عبتحيين الرسوم العقارية في 

ختصاص ان الاو  إبطالها مثل قضية الحال فتبقى من اختصاص المحكمة الابتدائية .بحكم 
 41الفصل  لأحكامف لان ما قضت به محكمة القرار المطعون فيه مخاالحكمي يهم النظام العام و 

 .من م م م ت

 من قانون 13م ح ع والفصل  388و  190مخالفة الفصول ب المتعلق  الثاني المطعن
  08/61/1009والمنقح في  1006افريل  60التحيين المؤرخ في 

قولا ان ما اقرته محكمة القرار المطعون فيه من فصل بين صحة الصكوك وترسيمها لا يستقيم 
لتعارضه مع أصول ومبادئ المرافعات  وخاصة منها مادة الاختصاص التي تهم النظام العام فزيادة 

تصاص لغير المحكمة الابتدائية في دعوى التشطيب فان هذا الى عدم وجود نص خاص يسند الاخ
الفصل يؤدي الى تفكيك القضايا المدنية وتعدد التقاضي في الموضوع الواحد اذ يجب حسب هذا 
القول القيام في ابطال الصكوك مدنيا امام محاكم الحق العام وبعد اتصال القضاء بها يمكن القيام 

ب على ترسيمها وهذا متعارض مع التوجه التشريعي في مادة امام المحكمة العقارية للتشطي
لجمع القضايا وعدم تشتيتها.وانه من المبادئ الإجرائية المسلم بها ان التشطيب  الاختصاص

المترتب عن البطلان يعتبر فرعا  من فروع الحكم بالبطلان وان قاضي الاصل هو قاضي الفرع 
لمتمثل في المحكمة الاختصاص المبدئي ا خصوصا اذا كان قاضي الحق العام اي صاحب

ي وجه ينزع عنه الاختصاص في مادة التشطيب ليسند لمن لا اختصاص له اي الابتدائية فبأ
 للمحكمة العقارية .
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في قضية  الشأن المحكمة الابتدائية في التشطيب التبعي كما هو اختصاصكما انه زيادة على 
لتشطيب الاصلي اي في الدعاوى المرفوعة اصالة في الحال فان هذه المحكمة مختصة أيضا في ا

 من م ح ع هو 811التشطيب على ترسيم ومن ذلك ان التشطيب على الرهن على معنى الفصل 
من اختصاص المحكمة الابتدائية ولا يوجد اي مدخل إجرائي لرفعها امام المحكمة العقارية اللهم 

ترسيم ولكن هذا يفترض طلب القرار رفض م ح ع في  822في اطار طعن على معنى الفصل  إلا
العقارية ولا يفترض وجود التشطيب بناءا على اتفاق أوكتب ممضى من الدائن وترفضه إدارة الملكية 

 822دعوى قضائية أصلية في التشطيب فهذه لا ترفع امام المحكمة العقارية على أساس الفصل 
والمنقح في  8110افريل  01مؤرخ في من قانون التحيين ال 88نمن القانو 88و الفصل ح ع.

12/08/8111  

 .ح ع م  103الفصل  أحكام خرق : الثالث المطعن

نى رهن والحال انه إنببطلت عقد الهبة وعقود البيع دون عقد الالمطعون فيه أ قولا ان محكمة القرار
حيح ح ع الذي اعتبر رهن ملك الغير غير ص 818لى معنى الفصل المحل ايضا ع على انعدام

 طالما لم تقع المصادقة عليه من طرف المالك الحقيقي او صار المرهون ملكا للراهن.

 .م ح ع 101الفصل  : خرقالمطعن الرابع 

بأنه" من ليس له على شيء إلا حق قابل للفسخ أو للإبطال أو ح ع نص  818الفصل  قولا ان
 ."معلق على شرط فرهنه للشيء لا يكون إلا بالشرط أو الفسخ نفسه

بموجب الكتب الخطي المؤرخ في  **** البنكلفائدة  ****وان الرهن المبرم من قبل شركة عقارية 
تسلط على حق الملكية  قد 4/08/8100في  ***والمسجل بالقباضة المالية  11/08/8101

 بطلانيه بالبطال وقد قضت محكمة الحكم المطعون فالراهنة بموجب عقد شراء قابل للإ اكتسبته
بالتالي يكون الرهن بالتبعية قابل للإبطال من م اع و  881و  8طبيقا للفصلين لانعدام المحل ت

  لعدم استجابته لطلب ابطال الرهن. يعرض القرار المطعون فيه للنقض الامر الذيبدوره 
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خامسا  من  676على معنى الفصل  الحكم على أجزاء متناقضة اشتمالالمطعن الخامس 
 ة  المرافعات المدنية و التجارية.مجل

نعدام وإبطال عقود البيع لإعقد الهبة  بإبطالقولا ان محكمة القرار المطعون فيه عللت الحكم 
عقد الرهن بدعوى ان هذا العقد لا يتعلق  بإبطالفرعها المتعلق  المحل ثم تقضي برفض الدعوى في

 بحق تبعي وليس بحق أصلي . إلا

حقا أصليا  باعتبارهخلط بين محل الرهن العقاري المتمثل في حق الملكية  وقد وقعت المحكمة في
 إذا كان انعدام لأنهعلى تناقض  ينضويعينيا تبعيا وان تعليلها  باعتباره حقاوحق الرهن العقاري 

يؤدي حتما  فان انعدام محل التعاقد في الرهن محل التعاقد في البيع يؤدي حتما الى بطلان البيع
 ن الرهن ايضا.الى بطلا

  المحكمة

  55866عددالقضية ب المتعلقعن المطعن الاول المتعلق بضعف التعليل 

تجعله  بصورةحيث لا يكفي لصحة الحكم ان يكون معللا بل يجب أن يكون هذا التعليل كافيا 
دون  لدفوعات الخصوم ومؤيداتهم بالمناقشة والتمحيص الموضوعيعكس جدية تناول محكمة 

سلامة و  حسن فهمها للوقائع بما يمكن من خلاله من مراقبة على وجه الفصل تأثيرله  إهمال لما
 الذي أسست عليه قضائها. استخلاصها القانوني

منها فإنها القانونية  واستخلاص النتائجوحيث ولئن كانت محكمة الموضوع لها سلطة تقدير الوقائع 
تحقق المشروعية القانية لتي يجب  وقانونا حتىا قاء في إطار النزاع واقعتكون مقيدة في ذلك بالب

 أن يصدر بها قضائها.

اسست قضائها طعون فيه أن محكمة مصدرته وحيث يتضح  من أوراق الملف ومستندات القرار الم
 881و  8على انتفاء الموضوع طبقا لأحكام الفصلين لها  اللاحقةبطال كتب الهبة وعقود البيع بإ
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 مض في الطبيعة القانونية لكتب الاتفاق على القسمة المبرم بين المعقب رافضة الخو   من م ا ع
على صدور تنازل سابق من الواهب عن  من ناحية استنادا وشركائه في الإرث المعقب ضدهم

من و  المذكورالعقارات الموهوبة لفائدة المعقبين طبق البند الثالث من كتب الاتفاق على القسمة 
في ابطال كتب الاتفاق على القسمة قضائيا طبق ما هو ثابت  ماق المعقب ناحية أخرى على اخف

الذي تأيد بالقرار التعقيبي عدد و  8118أفريل  81الصادر بتاريخ  11211بالقرار الاستئنافي عدد 
و على صدور حكم نهائي بإدانته من اجل التصرف في  88/18/8114الصادر بتاريخ  81211

  ه .لا حق له في التصرف في

على وحيث يتضح من اوراق الملف ان هذا التمشي الذي انتهجته المحكمة القرار  المنتقد قائم 
من ثم جميع و عقد الهبة وضع النزاع في إطاره القانوني الصحيح ذلك ان تحديد ما اذا كان عدم 
وف على ما قد افتقدت لركن المحل  يقتضي وجوبا الوقوالمتمثلة في عقدي البيع له  اللاحقةد العقو 

تحديد طبيعة كتب  وجوبا اذا كان الواهب مالكا للموهوب زمن التعاقد من عدم ذلك وهذا يقتضي
تفسيرها و ما تضمنه من التزامات بين أطرافه سيما ان فهم الكتائب  على اساسالاتفاق على القسمة 

بيد  ،ادتهما عند التعاقدواستبيان ما ذهبت اليه ار  أمر لا بد منه لاستنطاق ارادة الاطراف المتعاقدة 
مدى حق المعقب  مسالة بين طرفي النزاع في خصوص الاختلافمحكمة القرار المنتقد رغم  ان

اعرضت عن  فإنهاامه لكتب الاتفاق المذكور في التصرف في العقارات موضوع عقد الهبة بعد ابر 
مر منه فقط وهو أعتماد الفصل الثالث مكتفية با مقاصد اطرافه فهمذلك الكتب و  التمحص في

أن فصول من م اع التي تقتضي  101يتعارض مع قواعد تفسير العقود وخاصة قاعدة الفصل 
باعتبار ان وانه كان عليها  . الكتب تؤول ببعضها بان يعطى لكل منها المعنى الذي يقتضيه الكتب

 د رهنما تبعه من عقود بيع وعقسند المدعيين في طلب بطلان عقد الهبة و ذلك الكتب هو 
 ما يرتبه من اثار قانونية و  لتحديد طبيعتهبنوده  جميع التمحص في

 81الصادر بتاريخ  11211على الحكم الاستئنافي المدني عدد   وحيث ان استناد المحكمة
للقول بان عدم ابطال عقد الاتفاق على  11211المؤيد بالقرار التعقيبي عدد  8118افريل 
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لمقضي بما يتجه اعتماد الكتب المذكور دون لزوم بيان طبيعته القسمة حاز على حجية الامر ا
 فيكان    وإنمالم يكن في مدى صحة كتب الاتفاق  ضرورة ان النزاعصحيح  القانونية لم يكن 

بالحكم المذكور  احتجاجها هاأطرافه هذا فضلا على أنالمترتبة عن التزامات اثاره القانونية  تحديد
ه يتبين من مضمون من نتيجة بخصوص انتفاء محل العقد باعتبار اناليه ما انتهت  جاء متناقضا مع

مجرد اتفاق مبدئي على القسمة لم يترتب عنه  محل النزاع هو ر ذلك الكتباعتب انه الحكم  ذلك
من تصرف الواهب فيما لا حق في خلصته من الحكم الجناحي كية  كما ان ما استانتقال المل

ين من محل العقد قائم على عدم الوقوف حقيقة على الجريمة التي أدا ينتفي معه التصرف فيه بم
انها لم تكن في بيع ملك  يبدو من خلال فحوى الحكم الجزائي المذكوراجلها المعقب الواهب اذ 

 ان قول المحكمة بانة على علاو من المجلة الجزائية  818الغير محل الفقرة الاولى من الفصل 
للحكمين  يدل على سوء قراءة  11211لى الحكم المدني عدد ع تأسسالحكم الجناحي  ذلك

حكم الادانة على الحكم المدني يتأسس واضح فكيف المذكورين وسوء استخلاص للنتائج   منهما 
هذا فضلا على   المذكور والحال ان هذا  الحكم الاخير اعتبر ان كتب الاتفاق غير ناقل للملكية

وليس التداعي الجزائي المذكور بما  انتفاء محل العقد  ساسهفي قضية الحال ا الابطال  طلبان 
ب الاتفاق على القسمة وتحديد استبيان طبيعة كتببالضرورة  مرتبطيجعل النظر في توفر ركن المحل 

نظر فيه القاضي  مر يرجع لنظر القاضي المدني ومن اختصاصه ولا يتقيد فيه بمااثاره القانونية وهو أ
يما أن دعوى الحال ليست في تعويض ضرر ناجم عن جريمة او في كتب الجزائي من جريمة س

 من م اج. 1فعيل احكام الفصل تبما يجعل المحكمة ملزمة بمرمي بالتدليس 

تتوخى منهجية واقعية وقانونية صحيحة في تناول النزاع وحيث يتضح مما سبق بيانه ان المحكمة لم 
معيبا لعدم تأسسه على ما له اصل ثابت بالملف وكان  وجاء بالتالي استخلاصها الواقعي والقانوني

تعليلها  هزيلا غير مستاغ يدل على عدم جدية واضحة في فهم عناصر النزاع واقعا وقانونا بما يجعل 
 .او اتجه قبوله اعن في طريقهاالمط عناصر هذه
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لقول لترابطها و اتحاد ا 57376بع و الخامس في القضية عدد اعن المطاعن الثالث و الر 
 فيها

حيث عاب الطاعنين على محكمة القرار المنتقد ما انتهت اليه من عدم الاستجابة لطلب ابطال 
 عقد الرهن 

من م اع انه "يصح رهن ملك الغير اذا اجازه المالك او صار المرهون  818وحيث نص الفصل 
 ملكا للراهن"

حيث  صحيح منالغير غير  رهن ملك انهذا الفصل  لأحكامكسية ع من خلال قراءة وحيث يؤخذ
 اجازه المالك او صار المرهون ملكا للراهن إذالكنه يصبح كذلك  المبدأ

من م ح  انه اذا كان حق الراهن على الشيء المرهون قابل  818اقتضت احكام الفصل وحيث 
ي للفسخ او الابطال او معلق على شرط فرهنه للشيء لا يكون إلا بالشرط أو الفسخ نفسه  بما يعن

مرتبط بمال حق الراهن على الشيء المرهون فاذا  ومواصلة انتاجه لأثاره القانونية الرهن بقاء ان
انقضى حقه على الشيء المرهون فان الرهن  الذي وظفه على ذلك الشيء ينقضي بنفس الطريقة 

 التي انقضى بها حقه عليه.

يؤدي تبعا  للراهن ة المرهونالذي بموجبه الت ملكي عقدالوحيث وتفريعا على ذلك فان ابطال 
 الرهن لزوال حق الراهن على المرهون لبطلان 

عقد الهبة و عقدي البيع  بإبطالوحيث تكون بذلك محكمة القرار المطعون فيه لما قضت 
من م  818و  818ورفضت الاستجابة لطلب ابطال عقد الرهن تكون قد خرقت حكام الفصلين 

صحة العقود التي انجرت بموجبها ملكية الراهن لمحل الرهن ح ع ضرورة ان صحة الرهن مرتبطة ب
 وجاء تعلياها بالتالي ضعيفا لا اساس له من القانون الامر الذي يتوجب معه قبول هذا المطعن 
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وعن ح ع  306المتعلق بمخالفة احكام الفصل  55866عن المطعن الثاني في القضية عدد 
 لترابطها و اتحاد القول فيها 57376في القضية عدد  المطعن الأول و الثاني

ان المحكمة مصدرته رفضت طلب الإذن بالتشطيب  حيث يتضح من مستندات القرار المطعون فيه
الحكمي و انه من نظر  اختصاصهامعللة ذلك بان هذا الطلب خارج نظر على الترسيمات 

زاء الولاية الشاملة لنظر المحكمة العقارية دون أن تبين مرجعها القانوني في نفي الاختصاص عنها إ
من م م م ت الذي خصها بالنظر في جميع  41المحكمة الإبتدائية طبق مقتضيات الفصل 

الدعاوى عدا ما خرج عنها بنص خاص .فضلا على ان المشرع لم يسند الاختصاص في التشطيب 
من م  822على الترسيمات للمحكمة العقارية الا في حالات خاصة وردت بصورة حصرية بالفصل 

من قانون التحيين العقاري وهذه الحالات لا تتعلق بطلب التشطيب الذي يكون  1ح ع والفصل 
 اصلي في ابطال الكتائب تابعا لطلب 

وحيث يكون بالتالي اسناد محكمة القرار المنتقد طلب التشطيب على الترسيمات التابع لطلب 
اص عنها لا أساس قانوني له مما يجعل في الابطال الى المحكمة العقارية و نفي الاختص أصلي

 رفضها البت فيه قائم على خرق القانون و قواعد الاختصاص التي تهم النظام العام 

وحيث كان على محكمة القرار المنتقد البت في طلب التشطيب لاختصاصها حكميا بالنظر فيه 
فاع المنتقل لهم ملكية وبيان موقفها تبعا لذلك في مدى انت من م م م ت  41طبق احكام الفصل 

الذي  طبق فقرته الثانية من م  ح ع  811العقار والمرسمين على الرسم العقاري بحماية الفصل 
ان ابطال الترسيم لا يمكن ان يعارض به الغير الذي اكتسب حقوقا على العقار عن حسن تقتضي 

سيم له مفعول احتجاجي ان التر طالما و ذلك بتحقيق مدى توفر شرط حسن النية في جانبهم  نية 
 تجاه الغير الذي يتعامل مع بياناته للاستناد عليها لاكتساب حق عليه و ترسيمه
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وحيث أضحى بالتالي التفات محكمة القرار المطعون فيه عن البت في وجاهة طلب التشطيب و 
ن ح ع فقرة ثانية و التحقق من توفر شروطها كا 811ما يحتمه ذلك من اعمال لأحكام الفصل 

 ر مؤسس قانونا بما تكون معه جميع عناصر هذا المطعن في طريقها و يتجه قبولها يغ

 الاسباب  ولهذه لذا 

القضية ملف احالة القرار المطعون فيه و  ررت المحكمة قبول مطلبي التعقيب شكلا واصلا وبنقضق
من الخطية وبإعفاء الطاعنين من جديد بهيئة اخرى  االاستئناف بتونس لتنظر فيه ةعلى محكم

 .ارجاع المال المؤمن اليهم و 

 8101مارس  08در هذا القرار عن الدائرة السابعة المجتمعة بحجرة الشورى بوم الاربعاء ص
  إيمان الشرفيماجدة الفهري و  تينوعضوية المستشارتين السيدسارة العياري برئاسة السيدة 

امال بن تبة المحكمة  السيدة وبمساعدة كابالحاج عمر  حمدم السيد وبحضور المدعي العام
 .نصر

 حرر في تاريخه


